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	I. المقدمة والسياق

	
	السياق القطري

	
	لبنان بلدٌ صغير متوسط الدخل ذو اقتصاد حر، يبلغ عدد سكانه 4.2 مليون نسمة، ومجموعات كبيرة من المغتربين في الخارج، ويبلغ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي 9,200 دولار في عام 2010. ويتسم لبنان بأن معظم مناطقة مناطق حضرية حيث إن أكثر من 85 في المائة من سكانه يعيشون في مدن، ويعيش حوالي نصف السكان في بيروت. ويعتبر اقتصاد لبنان اقتصاديا خدميا حيث تشكل قطاعات الخدمات والتجارة 60 في المائة من إجمالي الناتج والمحلي و73 في المائة من الوظائف. وخلق فرص العمل يكاد لا يُذكر بصفة عامة خلال السنوات العشر الماضية. والواقع أن أداء النمو وخلق الوظائف كان أدنى من المعدلات الممكنة على الرغم من الموارد المالية الكبيرة والتحسُّن العام في مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية. ويتم استهلاك معظم هذه الموارد المالية أو استثمارها في مجالات غير إنتاجية مما يحول دون توسيع قدراته الإنتاجية وتحديثها ومن ثمَّ تقييد النمو وخلق فرص العمل. 

يستند الاقتصاد السياسي المعقد إلى ديمقراطية التراضي بين الطوائف اللبنانية، حيثُ تُقتسم السلطة السياسية بين الجماعات العقائدية المختلفة. وتؤثر هذه الهيكلية السياسية، من بين أمور أخرى، في نوعية المؤسسات العامة المعنية بتقديم الخدمات مما يؤدي غالبا إلى تدني جودة خدمات القطاع العام. ونتيجة لذلك، يتجه المواطنون أحيانا نحو مصادر بديلة أعلى تكلفة للحصول على الخدمات. وإضافة لذلك، فإن غياب إستراتيجية التنمية المتوازنة بين المناطق، مقترنا بالفوارق في المستوى التعليمي ورأس المال البشري، أسفر عن خلق تباين جهوي في الأحوال المعيشية. وركزت الجهود الإنمائية منذ نهاية الحرب الأهلية (1975-1991) على إعمار المناطق الحضرية، في حين ظل إقليم شمال لبنان الذي تغلب عليه المناطق الريفية، ويضم 46 في المائة من السكان الفقراء المدقعين، متأخرا عن الركب في هذا الصدد. ويتركز الفقر في ضواحي المدن الكبرى والمناطق الريفية النائية، وخاصة الضواحي الشمالية بقضاء عكار حيث يعاني 63 في المائة من العائلات الفقر الشديد. وبصفة عامة، يندرج حوالي 28 في المائة من سكان لبنان، أو مليون نسمة، في صفوف الفقراء الذين يعيشون على أقل من 4 دولارات في اليوم، في حين يعاني 8 في المائة من السكان الفقر المدقع حيث يعيشون على أقل من 2.4 دولار في اليوم. وتتمثل بعض التحديات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية في لبنان في: (i) التفاوت الشديد بين المناطق في الحصول على البنية التحتية الأساسية والخدمات الاجتماعية؛ (ii) أوجه التفاوت الكبير في مستويات الدخل؛ (iii) اتساع الهوة بين تكلفة المعيشة والدخل، ولا سيما بالنسبة للفئات منخفضة الدخل؛ (iv) تشظي وضعف وعدم ملاءمة برامج شبكات الأمان الاجتماعي المعنية بمساعدة الفقراء والضعفاء.

	
	السياق القطاعي والمؤسسي

	
	حقق لبنان نتائج جيدة في الصحة والتعليم مقارنة بمعظم البلدان الأخرى متوسطة الدخل؛ فمتوسط العمر المتوقع البالغ 72 سنة يضاهي فعليا مثيله في البلدان الأخرى المتوسطة الدخل، كما أن معدلات وفيات الرضع والأطفال ووفيات الأمهات أقل من المتوسطات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد ارتفعت نسبة الالتحاق الإجمالية بالتعليم قبل الابتدائي من 59 في المائة في عام 1991 بعد الحرب الأهلية إلى 77 في المائة في عام 2009. وزاد صافي معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي من 71 في المائة في عام 1997 إلى 90 في المائة في عام 2009، في حين تعتبر معدلات الالتحاق بالمدارس الثانوية أعلى بواقع 13 نقطة مئوية عن المتوسط الخاص بالمنطقة. ولكن ضعف القدرة المؤسسية وجوانب القصور وعدم الكفاءة تُحدُّ من آفاق الارتقاء بالجودة النوعية لخدمات التعليم والصحة في لبنان. ويجري تنفيذ ثلاثة أنواع لشبكات الأمان الاجتماعي: (i) خدمات اجتماعية إلى فئات محددة من الضعفاء والمحرومين عن طريق مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية؛ (ii) إعانات دعم الأسعار؛ (iii) الإعفاء من رسوم الاستشفاء في المستشفيات العامة والخاصة. ويقع النوع الأول لشبكات الأمان الاجتماعي على نحوٍ رئيسي ضمن مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية، ويتألف من برامج معنية كلِّيا بفئات محددة، مثل الأحداث والقُصر، والمعوقين، واليتامى، والمتسربين من المدارس، والفئات الضعيفة الأخرى. ويتم إنفاق أكثر من 85 في المائة من ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية على هذه البرامج التي تصل خدماتها حسب التقديرات إلى أكثر من 200 ألف مستفيد، وإن كان من المعروف أن هذه الأموال تُفيد قطاعا أكبر من المنتفعين حيث يتم توزيعها من خلال مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية التي تدير عمليات أكبر حجما. ويشمل النوع الثاني لشبكات الأمان الاجتماعي إعانات دعم التبغ والمازوت التي تُفيدُ عددا ضئيلا من المنتفعين (2400 من مزارعي التبغ) أو يتم توزيعها عموما لفائدة الموزعين/الموردين (مثلما هو الحال بالنسبة لإعانة المازوت) فلا يكون لها تأثير واضح على الأسر المعيشية الفقيرة. ويتمثل النوع الثالث لبرامج شبكات الأمان في لبنان في الإعفاءات من رسوم الاستشفاء في المستشفيات (10 إلى 15 في المائة) التي تمولها وزارة الصحة العامة، للاستفادة من خدمات المستشفيات الخاصة من جانب  الذين لا يتمتعون بتغطية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو غير القادرين على شراء تأمين صحي. ويتراوح الإنفاق الحكومي على شبكات الأمان الاجتماعي بين 0.5 و 1.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي (تبعاً لما إذا كانت الإعفاءات من رسوم الاستشفاء متضمنة أم لا)، وهو إنفاق منخفض طبقا للمعايير الدولية.

أدركت الحكومات المتعاقبة على مدى السنوات القليلة الماضية أهمية التحديات المذكورة آنفا وأبعادها. وفي عام 2007، قدمت الحكومة اللبنانية أول برنامج للإصلاح الاجتماعي (خطة العمل الاجتماعية) باعتبارها جزءا لا يتجزأ من برنامجها للإصلاح المالي والاقتصادي أثناء المؤتمر الدولي لدعم لبنان. وتهدف هذه الخطة إلى مساعدة الفقراء والضعفاء على التكيف مع الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز قدرة السكان على تحسين إدارة الصدمات السلبية، علاوة على ضمان تحسين مؤشرات الصحة والتعليم. وشددت الخطة أيضا على الحاجة إلى توسيع نطاق التغطية في نظام التأمينات الاجتماعية ليشمل السكان خارج نطاق القطاع الرسمي. وشكلت القضايا الاجتماعية جزءا بارزا في البيانات السياسية الحكومية اللاحقة، وحددت الحكومة الحالية متطلبات التنمية المحلية وترتيب أولويات احتياجات الفقراء في البيان الوزاري للحكومة إلى مجلس النواب في يونيو/حزيران 2011. وطبقا لما تم تأكيده في ذلك البيان السياسي، يلتزم مجلس الوزراء بتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في جميع المناطق من خلال خطط تنموية واقتصادية شاملة.

وأظهرت الحكومة اللبنانية التزاما قويا بمعالجة الفقر على مستوى الأسر المعيشية وأوجه التفاوت وعدم المساواة بين المجتمعات المحلية. وتجري حاليا معالجة الهدف السابق من خلال البرنامج الوطني لاستهداف الفقراء (NPTP) الذي تم إطلاقه رسميا في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2011. ويتم في الوقت الراهن تنفيذ هذا البرنامج القائم على استخدام آلية الاستهداف المستندة إلى اختبار قياس مستوى الدخل الفعلي. ورصد مجلس الوزراء 28 مليون دولار للمنافع المتوقع توزيعها قبل منتصف عام 2012 على الفئات الأشد فقرا وضعفا، وتتكون المنافع من ما يلي: (i) تغطية صحية شاملة للمستفيدين في المستشفيات العامة والخاصة؛ (ii) تغطية صرف أدوية الأمراض المزمنة من المراكز التابعة لوزارة الصحة العامة؛ (iii) تسجيل الإعفاءات من الرسوم وتوزيع الكتب مجانا على طلبة المدارس الابتدائية والثانوية العامة؛ (iv) الخصم من قيمة فواتير الكهرباء المقدمة إلى مؤسسة كهرباء لبنان.

على الرغم من إدراكهم الكامل للحاجة إلى حماية الفقراء والضعفاء، أعرب واضعو السياسات عن القلق بشأن احتمال الاتكالية على منافع هذا البرنامج مشددين على ضرورة توفير الفرص التي تتيح الخروج من نطاق تغطيته. ويمكن تحقيق ذلك من خلال ربط المنتفعين من البرنامج بالخدمات الاجتماعية والعمالة الأخرى أو بالفرص المُدرة للدخل. وانطلاقا من إدراك أن الفقر والإقصاء لا يجسدان ظاهرة على صعيد الأسرة المعيشية فحسب بل يمثلان أيضا شاغلا مجتمعيا مثيرا للقلق، طلبت حكومة لبنان المساعدة من البنك الدولي لدعم هذه المبادرة الإنمائية الجديدة المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية.

لدى لبنان خبرة كبيرة في تنفيذ مناهج التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية بمساندة من البنك الدولي وجهات أخرى مانحة. ففي عام 2002، ساند البنك الدولي أول مشروع من هذا النوع في لبنان وهو مشروع التنمية المجتمعية عن طريق قرض يبلغ 20 مليون دولار. وتمثل هدف ذلك المشروع في تحسين الأحوال المعيشية والوضع الاقتصادي للفقراء في المجتمعات المحلية المحرومة، وجرى تمويل أكثر من 320 مشروعا لخدمة خمس فئات من المستفيدين (المزارعين، والمقيمين، والحالات الاجتماعية، والنساء، والشباب)، وغطت الأنشطة عدة قطاعات. وبعد ذلك، في الفترة بين عامي 2008 و2010، قدم البنك منحة ما بعد انتهاء الصراعات بمبلغ مليوني دولار إلى 6 بلديات حول معسكر نهر البارد لصالح مشروعات مجتمعية إنمائية لاعادة بناء البنية التحتية الاجتماعية،  وتعزيز الخدمات الاجتماعية، وتسهيل التعافي الاقتصادي في المناطق المحيطة بهذا المعسكر. ولكن استدامة هذين المشروعين تعرضت للخطر حيث تم تنفيذهما إما من جانب مجلس الإنماء والإعمار (مشروع التنمية المجتمعية) الذي تم إنشاؤه لتنفيذ مشروعات بنية تحتية كبيرة على الصعيد الوطني أو من قبل وزارة الداخلية والبلديات (منحة ما بعد انتهاء الصراعات)، وكلاهما لا يتمتع بالخبرة في تنفيذ المشروعات الاجتماعية. وقامت أيضا جهات أخرى مانحة بتنفيذ ودعم مبادرات لتنمية المجتمعات المحلية، من خلال مجلس الإنماء والإعمار على نحوٍ رئيسي، ولكن لم يتم على صعيد وطني تنسيق الأهداف، واختيار المنهجية، أو المناطق المستهدفة. ونتيجة لذلك، تباينت ترتيبات التنفيذ إلى حد كبير دون أي تأكيد على أهمية إنشاء آليات مؤسسية راسخة وقابلة للاستمرار. وأدى نقص مثل هذه الإستراتيجية المتماسكة إلى تفتيت الجهود وعدم القدرة على تحقيق الأثر الممكن لأنشطة التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية.

وزارة الشؤون الاجتماعية هي الجهة المخولة بمساندة التنمية الاجتماعية على مستوى كل من المجتمعات المحلية والأسر المعيشية. فعلى مستوى الأسر المعيشية، تقوم الوزارة  فعليا (بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء) بتنفيذ البرنامج الوطني لاستهداف الفقراء، بمساندة من البنك الدولي. وعلى صعيد المجتمعات المحلية، جعلت الوزارة نهج التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية في صميم الإستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية التي تم صوغها مؤخرا. ولكن الوزارة لم تتمكن حتى تاريخه من تحقيق نتائج فاعلة بموجب المهام الموكولة إليها بسبب عدد من العوائق والقيود المؤسسية والفنية والمالية.

	
	العلاقة مع إستراتيجية المساعدة القطرية

	
	يتمثل الهدف الرئيسي لإستراتيجية الشراكة القطرية (أغسطس/آب 2010) في مساندة الحكومة اللبنانية في وضع الاقتصاد على مسار قابل للاستمرار صوب تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ذي قاعدة عريضة، وخلق فرص العمل، وتوفير البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، ودعم الاشتمال الاجتماعي. ويأتي تحسين مستويات معيشة السكان وتحقيق المساواة بين المناطق في صميم هذه الإستراتيجية وجوهرها، وتشكل التنمية المحلية إحدى وسائل الحد من الاختلال وعدم التوازن بين المناطق اللبنانية. وفي سياق التنمية المحلية، تُبرز الإستراتيجية دور التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية بوصفها استثمارات من شأنها خلق الوظائف وإتاحة فرص تحقيق الدخل وتفعيل الاستفادة القصوى من الأصول المحلية، ومن ثم زيادة التمكين الاقتصادي في المجتمعات المحلية والحد من أوجه التفاوت بين المناطق. وتُعطي الإستراتيجية أولوية أيضا لتنمية وتطوير نظام شبكات الأمان الاجتماعي المتسم بالضعف والتجزؤ وتعزيز أثره في الحد من الفقر. ويأتي مشروع التعزيز والحماية الاجتماعية المُقترح منسجما مع أهداف هذه الإستراتيجية إذ يرمي إلى: (i) بناء الأصول الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة التمكين الاقتصادي في المجتمعات المحلية وتقليل أوجه التفاوت بين المناطق، (ii) الحد من الفقر والتعرض للاستضعاف والمعاناة على مستوى الأسر المعيشية.

	.

	II. الهدف الإنمائي المقترح للمشروع 

	
	الهدف الإنمائي المقترح

	
	يتمثل الهدف الإنمائي للمشروع في تحسين قدرة وزارة الشؤون الاجتماعية على أداء الوظائف والمهام الموكولة إليها عن طريق:
 
(i)	  إنشاء وتدعيم آلية وطنية فاعلة في وزارة الشؤون الاجتماعية لتمويل المشروعات المعدة والمدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية؛ 
(ii)            تدعيم إرساء الطابع المؤسسي للبرنامج الوطني لاستهداف الفقراء. 

	
	النتائج الرئيسية

	
	(1) التشغيل الكامل للآلية الوطنية للتنمية الاجتماعية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية في وزارة الشؤون الاجتماعية (من حيث جهاز الموظفين وتوزيع المنح على المجتمعات المحلية استنادا إلى إجراءات متسمة بالشفافية، والمساءلة، والسرعة، والكفاءة والفاعلية حسبما تم الاتفاق عليه في دليل عمليات المشروع).
(2) تحسين القدرة على الحصول على الخدمات الاقتصادية والاجتماعية (بالمقارنة بمجموعة الضبط المستخدمة في التحقق من النتائج).
(3) إنجاز الجولة الثانية والثالثة لتوزيع المنافع في إطار البرنامج الوطني لاستهداف الفقراء.
(4) القيام في إحدى مناطق لبنان بتجريب نظام إدارة الحالات المعني بالخروج من/تفعيل الاستفادة من البرنامج الوطني لاستهداف الفقراء.

	.

	III. وصف التصورات

	
	يأتي تحسين مستويات معيشة السكان والمساواة بين المناطق في بؤرة اهتمام إستراتيجية الشراكة القطرية المعتمدة بين البنك الدولي والحكومة اللبنانية. وقد طلبت حكومة لبنان مساندة البنك في بناء قدرات وزارة الشؤون الاجتماعية لأداء الدور الموكول إليها في تنفيذ مشروعات على مستوى المجتمعات المحلية والعمل بوصفها جهة لتنسيق الجهود وتحسين الطريقة المتسمة حاليا بالتشظي وعدم الكفاءة في تمويل المشروعات الإنمائية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية اللبنانية. وعلاوة على ذلك، طلبت الحكومة استمرار البنك الدولي في مساعدة وزارة الشؤون الاجتماعية في إدارة إضفاء الطابع المؤسسي لعمليات البرنامج الوطني لاستهداف الفقراء، بالإضافة إلى تصميم روابط بين هذا البرنامج والبرامج الاجتماعية الأخرى.

في ضوء ما سبق، يسعى مشروع التعزيز والحماية الاجتماعية إلى تحسين المستويات المعيشية والحالة الاقتصادية للسكان على مستوى الفرد والحد من أوجه التفاوت وعدم المساوة بين المناطق على مستوى المجتمعات المحلية. ولتحقيق هذا الهدف، سوف يعمل المشروع المقترح على تحسين قدرة الوزارة على إنجاز المهام الموكولة إليها من خلال: (أ) إنشاء وتدعيم آلية وطنية متسمة بالكفاءة في الوزارة لتمويل المشروعات الإنمائية المعدة والمدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية؛ (ب) مساندة تحقيق الطابع المؤسسي للبرنامج الوطني لاستهداف الفقراء.

يُتصور أن يتألف المشروع من مُكوِّنين رئيسيين: (أ) التنمية الاجتماعية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية؛ (ب) المرحلة الثانية للبرنامج الوطني لاستهداف الفقراء.

أولا، يضطلع هذا المُكون الأول بمساندة إنشاء آلية وطنية معنية بالتنمية الاجتماعية المدفوعة بالمجتمعات المحلية في وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال: (أ) تقديم الدعم والمساندة إلى "مديرية التنمية الاجتماعية" بالوزارة، التي ستقوم بإدارة عمليات شفافة للتواصل، والفرز وتحديد الأولويات، والتمويل، ومتابعة المشروعات الفرعية وتقييمها، بما في ذلك تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية وتمكينها من أسباب القوة؛ (ب) بناء قدرات موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية على المستويات كافة (بما في ذلك مراكز التنمية الاجتماعية) وغيرهم من الموظفين الحكوميين ذوي العلاقة (أي بالبلديات والوزارات المعنية بهذا القطاع)؛ (ج) إنشاء قاعدة بيانات اجتماعية وطنية تشمل الخريطة الاجتماعية للبلاد،  ومعلومات عن المستفيدين والمنتفعين، والمشروعات، والموارد، مع زيادة قدرة الوزارة على تنسيق إجراءات التدخل التفاعلي المعنية بالتنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية؛ (د) دعم العملية الجارية لوضع معايير ضمان الجودة والاعتماد بشأن المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي ومؤسسات الرعاية الاجتماعية المتعاقدة مع الوزارة. ثانيا، يقوم هذا المُكوِّن بتمويل المشروعات الفرعية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية التي تنطوي على تقديم منح إلى المجتمعات المحلية التي تم اختيار مشروعات خاصة بها عن طريق الآلية الوطنية للتنمية الاجتماعية للمجتمعات. ويجب على المشروعات المؤهلة للتمويل أن تشتمل على هدف إما تحسين تقديم الخدمات الاجتماعية أو زيادة الفرص التي تتيح تحقيق الدخل.

أما المُكون الثاني للمشروع ــ المرحلة الثانية للبرنامج الوطني لاستهداف الفقراء ــ فيقدم الدعم والمساندة للجنة الوزارية المعنية بالسياسة الاجتماعية وأمانتها الكائنة في وزارة الشؤون الاجتماعية، من أجل تعزيز قدرتها على تنسيق السياسات الاجتماعية، وتنفيذ التحديثات المنتظمة لعمليات تقييم مستوى الفقر (باستخدام الدراسات الاستقصائية المسحية للأسر المعيشية من قبل الإدارة المركزية للإحصاء)، ووضع الإستراتيجيات المعنية بتقليص الفقر وتعزيز التنمية الاجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك، في حالة وصول البرنامج الوطني لاستهداف الفقراء إلى مرحلة النضح، يقوم المشروع بتقديم مساندة إلى وحدة إدارة العقود وفرق العمل في البرنامج لتعزيز جودة تنفيذه، بما في ذلك مواصلة تطوير عمليات البرنامج (مثل صيانة قاعدة البيانات، ونظام معلومات الإدارة، وتحديث صيغة اختبار قياس مستوى الدخل الفعلي استنادا إلى المسح الاستقصائي لميزانية الأسر المعيشية 2010، وإنشاء وضبط آليات لمكافحة الاحتيال والفساد وتلقي الشكاوى،  وتحسين الاتصال بين مراكز التنمية الاجتماعية). وعلاوة على ذلك، يتم توفير التدريب للعاملين والإخصائيين الاجتماعيين لتحسين قدرتهم على إجراء الزيارات المنزلية وتعبئة الإستمارات والنماذج اللازمة. وأخيرا، يتم دعم تصميم وتنفيذ نظام عالي الجودة للمتابعة والتقييم من أجل تقديم معلومات مفيدة في الوقت المناسب حول كيفية أداء البرنامج لعمله ووظائفه. ولضمان أن البرنامج الوطني لاستهداف الفقراء لن يؤدي إلى الاتكالية والاعتماد من قبل منتفعين قادرين على العمل، يقوم هذا العنصر في المشروع بدعم إنشاء نظام لإدارة الحالات حيث يعمل موظفو المراكز الاجتماعية مباشرةً مع المستفيدين من البرنامج من أجل تخطيط كيفية خروجهم من قوائم المنتفعين به. ويمكن  أن تنطوي إستراتيجية الخروج هذه على ربط هؤلاء المنتفعين ببرامج اجتماعية تكميلية، مثل برامج التدريب على المهارات، وكذلك المساعدة في البحث عن الوظائف وفرص العمل.

يتم تنفيذ المشروع على مدى 5 سنوات من خلال قرض من البنك الدولي قيمته 30 مليون دولار إلى جانب مساهمة حكومة لبنان بتقديم 10 ملايين دولار. وبالنسبة لمقدار القرض، يتم تخصيص 20 مليونا تقريبا للمكون الأول في المشروع (التنمية الاجتماعية للمجتمعات المحلية) و10 ملايين دولار للمكون الثاني (المرحلة الثانية للبرنامج الوطني لاستهداف الفقراء). وسوف يتم عمل المزيد من التحليل التفصيلي لهذه التكاليف في سياق الإعداد لهذا المشروع.

	.
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	IV. السياسات الوقائية التي يمكن تطبيقها

	
	السياسات الوقائية التي يتم تفعيلها في المشروع
	نعم
	لا
	لم يتحدد بعد

	
	التقييم البيئي  (OP/BP 4.01)
	X
	
	

	
	الموائل الطبيعية  (OP/BP 4.04)
	
	X
	

	
	الغابات  (OP/BP 4.36)
	
	X
	

	
	 مكافحة الآفات  (OP 4.09)
	
	X
	

	
	الموارد الحضرية المادية  (OP/BP 4.11)
	
	X
	

	
	الشعوب الأصلية  (OP/BP 4.10)
	
	X
	

	
	إعادة التوطين القسرية  (OP/BP 4.12)
	
	X
	

	
	سلامة السدود  (OP/BP 4.37)
	
	X
	

	
	المشروعات المقامة على مجاري المياه الدولية  (OP/BP 7.50)
	
	X
	

	
	المشروعات المقامة في المناطق المتنازع عليها  (OP/BP 7.60)
	
	X
	

	.

	V. التمويل المبدئي 

	
	مصدر التمويل
	المبلغ
	

	
	المقترض
	10.00
	

	
	البنك الدولي للإنشاء والتعمير
	30.00
	

	
	الإجمالي
	40.00
	

	.

	VI. مسؤول الاتصال

	
	البنك الدولي

	
	
	حنين إسماعيل سيد

	
	
	كبير مسؤولي العمليات

	
	هاتف:
	

	
	بريد إلكتروني:
	hsayed@worldbank.org

	.

	
	المقترض/الجهة المتعاملة/المستفيدة

	
	الاسم:
	الجمهورية اللبنانية

	
	جهة الاتصال:
	وزارة المالية

	
	المسمى الوظيفي:
	

	
	هاتف:
	

	
	بريد إلكتروني:
	

	.

	.

	
	الهيئات المسؤولة عن التنفيذ

	
	الاسم:
	وزارة الشؤون الاجتماعية

	
	مسؤول الاتصال:
	

	
	المسمى الوظيفي:
	

	
	هاتف:
	961-1-611242

	
	بريد إلكتروني:
	

	.

	
	الاسم:
	رئاسة مجلس الوزراء

	
	مسؤول الاتصال:
	

	
	المسمى الوظيفي:
	

	
	هاتف:
	961-1-980890

	
	بريد إلكتروني:
	

	.

	VII.  للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال

	
	The InfoShop

	
	The World Bank

	
	1818 H Street, NW

	
	Washington, D.C. 20433

	
	هاتف: (202) 458-4500

	
	فاكس:  (202) 522-1500

	
	موقع ويب: http://www.worldbank.org/infoshop



